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 موجهة من رئيس لجنة مجلـس       ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١رسالة مؤرخة       
 بــــشأن )٢٠٠٩ (١٩٠٧ و )١٩٩٢ (٧٥١الأمــــن المنبثقــــة عــــن القــــرارين  

  يس مجلس الأمنالصومال وإريتريا إلى رئ
  

 )١٩٩٢ (٧٥١أتـشرف بـأن أحيـل طيـه تقريـر لجنـة مجلـس الأمـن المنبثقـة عـن القـرارين              
لأنـشطة اللجنـة    سـردا   ضمن  ، الذي يت ـ  )انظر المرفق ( بشأن الصومال وإريتريا     )٢٠٠٩ (١٩٠٧ و

ويُقدَّم التقرير وفقا   . ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١يناير إلى   / كانون الثاني  ١خلال الفترة من    
  .)S/1995/234 (١٩٩٥ مارس/ آذار٢٩للمذكرة المقدمة من رئيس مجلس الأمن المؤرخة 

  
  جون  أوه) توقيع(

  لجنة مجلس الأمن ئيسر
  )١٩٩٢ (٧٥١المنبثقة عن القرارين 

   بشأن الصومال وإريتريا)٢٠٠٩ (١٩٠٧  و
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  المرفق  
  

 )١٩٩٢ (٧٥١القــــرارين المنبثقــــة عــــن تقريــــر لجنــــة مجلــــس الأمــــن      
   بشأن الصومال وإريتريا)٢٠٠٩ (١٩٠٧ و
    

  مقدمة  - أولا  
ــالقرارين      - ١  )١٩٩٢ (٧٥١هــذا التقريــر المقــدم مــن لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا ب
ينــــاير / كـــانون الثـــاني  ١ بـــشأن الـــصومال وإريتريـــا يغطـــي الفتــــرة مـــن      )٢٠٠٩ (٩٠٧ و
  .٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول ٣١ إلى
وريـة كوريـا الـشعبية    جمه(، كان مكتب اللجنة يضم كيم سوك   ٢٠١٣وبالنسبة لعام     - ٢

 اوفـد شكل   و .، بصفة رئيس  )جمهورية كوريا (سعادة السيد أوه جون     بعد ذلك   و) الديمقراطية
  .باكستان وتوغو، نائبين للرئيس

  
  معلومات أساسية  -ثانيا   

 عامـا وكـاملا علـى توريـد         ، فرض مجلس الأمـن حظـرا      )١٩٩٢ (٧٣٣بموجب القرار     - ٣
، أنشأ المجلس لجنـة للإشـراف علـى تنفيـذ           )١٩٩٢ (٧٥١الأسلحة للصومال، وبموجب القرار     

 ١٧٤٤ و )٢٠٠٢ (١٤٢٥  و)٢٠٠١ (١٣٥٦وفي وقــت لاحــق، حــدد في قراراتــه  . الحظــر
 )٢٠١٠ (١٩١٦  و  )٢٠٠٨ (١٨٥١  و  )٢٠٠٨ (١٨٤٦  و  )٢٠٠٧ (١٧٧٢  و  )٢٠٠٧(
 بعـــض الإعفـــاءات مـــن الحظـــر )٢٠١٣ (٢١١١  و)٢٠١٣ (٢٠٩٣  و)٢٠١٢ (٢٠٦٠ و

  .وبيّن نطاق التدابير بمزيد من التفصيل
، قرر مجلس الأمـن أن تتخـذ جميـع الـدول الأعـضاء          )٢٠٠٨ (١٨٤٤وبموجب القرار     - ٤

. التدابير اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورهـا مـن قِبـل الأفـراد الـذين تحـدد اللجنـة أسمـاءهم                     
وقــرر المجلــس أيــضا أن تقــوم جميــع الــدول الأعــضاء، دون إبطــاء، بتجميــد الأمــوال والأصــول  

ا أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة،          المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكه     
وفـرض المجلـس علـى الـصومال حظـرا محـدد            . الأفراد أو الكيانات الذين تحـدد اللجنـة أسمـاءهم         

ــوفير مــا يتــصل بــذلك       ــة دون ت ــدابير ترمــي إلى الحيلول الأهــداف يتعلــق بالأســلحة ويتــضمن ت
  .الأفراد والكيانات المحددينتدريب ومساعدة مالية وغيرها من أشكال المساعدة إلى  من
ــرار  ٨وفي الفقــرة   - ٥ ــراد   )٢٠٠٨ (١٨٤٤ مــن الق ــد الأف ــة بتحدي ، كلــف المجلــس اللجن

شــاركوا في أعمــال تهــدد الــسلام أو الأمــن أو الاســتقرار في الــصومال؛ ) أ: (والكيانــات الــذين
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عرقلـوا إيـصال المـساعدات      ) ج( المفروض على الأسـلحة العـام والكامـل؛          انتهكوا الحظر ) ب(
ــه     ــا داخلـــ ــا أو توزيعهـــ ــصول عليهـــ ــصومال أو الحـــ ــسانية إلى الـــ ــرار  . الإنـــ ــب القـــ وبموجـــ

عــسكريون أنهــم قــادة سياســيون أو  ) د (؛، أضــاف المجلــس إلى هــذه المعــايير )٢٠١١( ٢٠٠٢
 أنهــم مــسؤولون  )هـــ( المــسلّحة في الــصومال؛  يجنــدون الأطفــال أو يــستخدمونهم في النـــزاعات 

ارتكاب انتـهاكات للقـانون الـدولي، تنطـوي علـى اسـتهداف المـدنيين بمـن فـيهم الأطفـال                      عن
وعُهد للجنة، في جملة أمور، أن تقـوم بمهـام رصـد تنفيـذ الحظـر علـى الـسفر وتجميـد                      . والنساء

صـــول، بـــدعم مـــن فريـــق الرصـــد؛ وأن تلـــتمس مـــن جميـــع الـــدول الأعـــضاء، ولا ســـيما    الأ
المنطقــة، معلومــات بــشأن الإجــراءات الــتي اتخــذتها مــن أجــل تنفيــذ الحظــر المفــروض            دول
 يومــا علــى الأقــل   ١٢٠الــسفر وتجميــد الأصــول؛ وأن تقــدم تقريــرا إلى المجلــس كــل        علــى
  .)٢٠٠٨ (١٨٤٤أعمالها وعن تنفيذ القرار  عن
، )٢٠٠٩ (١٩٠٧، اتخذ مجلـس الأمـن القـرار         ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وفي    - ٦

 إريتريـا   الذي فرض بموجبه حظـرا علـى بيـع أو توريـد الأسـلحة ومـا يتـصل بهـا مـن أعتـدة إلى                        
وبموجـب القـرار نفـسه، فـرض المجلـس تجميـدا            . ومنها، وعلى تقديم المساعدة التقنية والتدريب     

للأصول وحظرا على السفر وحظـرا محـدد الأهـداف علـى الأسـلحة بالنـسبة لأفـراد وكيانـات                    
يــشمل، علــى ســبيل المثــال لا الحــصر، القــادة الــسياسيين والعــسكريين الإريتــريين الــذين تحــدد   

أو يقـدمون الـدعم انطلاقـا مـن إريتريـا           ) ب(ينتهكون حظر توريد الأسـلحة؛      ) أ: (ة أنهم اللجن
أو يعيقــون تنفيــذ ) ج(لجماعــات المعارضــة المــسلحة الــتي تــستهدف زعزعــة اســتقرار المنطقــة؛  

يقومـون بـإيواء أفـراد أو جماعـات أو تمويلـهم            أو  ) د( المتعلق بجيبـوتي؛     )٢٠٠٩ (١٨٦٢القرار  
لارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها في المنطقة، أو ييـسرون                 

أو يعيقـون   ) هـ(قيامهم بها أو يدعمونهم أو ينظمونهم أو يدربونهم أو يحرضونهم على ارتكابها؛             
خـرى ولايـة فريـق الرصـد لكـي يقـوم            ووسـع المجلـس مـرة أ      . تحقيقات أو أعمـال فريـق الرصـد       

  . والإبلاغ عن ذلك)٢٠٠٩ (١٩٠٧برصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 
، نطـاق ولايـة اللجنـة،    )٢٠٠٩ (١٩٠٧ونظرا لأن مجلس الأمن وسع، بموجب قراره    - ٧

لجنــة مجلــس الأمــن  ” أن تغــير اسمهــا ليــصبح  ٢٠١٠فبرايــر / شــباط٢٦فــإن اللجنــة قــررت في  
  .“ بشأن الصومال وإريتريا)٢٠٠٩ (١٩٠٧ و )١٩٩٢ (٧٥١المنشأة عملا بالقرارين 

ــارس / آذار١٩وفي   - ٨ ــرار   ٢٠١٠مـ ــن القـ ــس الأمـ ــذ مجلـ ــذي )٢٠١٠ (١٩١٦، اتخـ ، الـ
 لا ينطبـق    )٢٠٠٨ (١٨٤٤ مـن القـرار      ٣بموجبـه أن تجميـد الأصـول الـذي تفرضـه الفقـرة               قرر

 شهرا على دفع الأموال أو توفير الأصول المالية أو المـوارد الاقتـصادية الأخـرى اللازمـة                  ١٢لمدة  
. لكفالــة إيــصال المــساعدة الإنــسانية الــتي تــشتد الحاجــة إليهــا في الــصومال في الوقــت المناســب    
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المجلـــس  ، جـــدد٢٠١١مـــارس / آذار١٧، الـــذي اتُّخـــذ في )٢٠١١ (١٩٧٢وبموجـــب القـــرار 
منـسق المعونـة     ، طلـب المجلـس إلى     )٢٠١٠ (١٩١٦وبموجـب القـرار     .  شهرا ١٦الاستثناء لفترة   

أيـة عوائـق تعتـرض        يوما عـن   ١٢٠ه تقريرا كل    الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال أن يقدم إلي       
، طلــب المجلــس  )٢٠١١( ١٩٧٢وبموجــب القــرار  . إيــصال المــساعدة الإنــسانية في الــصومال   

تـشرين   ١٥منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم إليه تقريرا عن المسألة نفـسها بحلـول     إلى
، مـــدد )٢٠١٢( ٢٠٦٠وبموجـــب القـــرار . ٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز١٥ و ٢٠١١نـــوفمبر /الثـــاني

ق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ ، وطلــب إلى منــس٢٠١٣يوليــه / تمــوز٢٥المجلــس الإعفــاء حــتى 
. ٢٠١٣يوليـــه /تمـــوز ٢٠  و٢٠١٢نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٢٠يقـــدم إليـــه تقريـــرا بحلـــول  أن

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٥ ، مـدد المجلـس أيـضا الإعفـاء حـتى          )٢٠١٣ (٢١١١وبموجب القـرار    
رئ أن يقــــدم إليــــه تقريــــرا بحلــــول  ، وطلــــب إلى منــــسق الإغاثــــة في حــــالات الطــــوا ٢٠١٤

  .٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٠ر بحلول  وتقريرا آخ٢٠١٤مارس /آذار ٢٠
، حددت اللجنة ثمانية أفـراد وكيانـا واحـدا لإخـضاعهم            ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٢وفي    - ٩

لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفـروض بموجـب القـرار               
. ، أضــــافت اللجنـــة شخــــصين إلى القائمــــة ٢٠١١يوليــــه / تمـــوز ٢٨في و. )٢٠٠٨ (١٨٤٤

ــباط١٧ وفي ــر و / شـ ــوز٢٥فبرايـ ــه و / تمـ ــسطس / آب٢٣يوليـ ــة  ٢٠١٢أغـ ــافت اللجنـ ، أضـ
  .)١(شخص واحد إلى القائمة اسم
ــانون الأول٥وفي   - ١٠ ــسمبر / ك ــرار    ٢٠١١دي ــن الق ــس الأم ، )٢٠١١ (٢٠٢٣، اتخــذ مجل

، “ضــرائب الــشتات”الــذي وســع بموجبــه نطــاق التــدابير التقييديــة المتعلقــة بإريتريــا في مجــالات  
وقطاع التعدين الإريتري والخدمات المالية، ووسع نطاق ولاية فريق الرصد لتشمل رصـد تنفيـذ                

  .القتال وتيين المفقودين فيتلك التدابير، وطالب بأن تتيح إريتريا معلومات بشأن المقاتلين الجيب
غـير   ، حظرا على الاستيراد المباشر أو     )٢٠١٢ (٢٠٣٦ هوفرض المجلس، بموجب قرار     - ١١

المباشـــر للفحـــم مـــن الـــصومال، ســـواء كـــان الـــصومال هـــو مـــصدر هـــذا الفحـــم أم لا،           
وطلـب  . اذ التدابير اللازمة لمنـع تـصدير الفحـم مـن الـصومال     السلطات الصومالية إلى اتخ   ودعا

، إلى بعثـــــة الاتحـــــاد الأفريقـــــي في الـــــصومال )٢٠١٣ (٢١١١المجلـــــس، بموجـــــب القـــــرار 
  .السلطات الصومالية ومساعدتها في القيام بذلك دعم
مـارس  / آذار ٦، الـذي اتُّخـذ في       )٢٠١٣ (٢٠٩٣ هب قـرار  ورفع مجلس الأمن، بموج ـ     - ١٢

 شـهرا بغـرض بنـاء قـدرات قـوات الأمـن التابعـة              ١٢، الحظر جزئيا عـن الأسـلحة لمـدة          ٢٠١٣
__________ 

 من قرار مجلس الأمـن      ٧  و ٣  و ١قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرات           )١(  
  .www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf: متاحة في الموقع التالي) ٢٠٠٨ (١٨٤٤
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هيكـل  ) أ(وطلب المجلس أيضا إلى هذه الحكومة تقديم تقريـر عـن            . لحكومة الصومال الاتحادية  
الهياكـل الأساسـية القائمـة لكفالـة قيـام قـوات الأمـن الـصومالية                ) ب (؛قوات الأمن التابعـة لهـا     

ــا؛      ــيانتها وتوزيعهـ ــسجيلها وصـ ــسكرية وتـ ــدات العـ ــن للمعـ ــالتخزين الآمـ ــراءات ) ج(بـ الإجـ
ومـدونات قواعـد الـسلوك المعمــول بهـا في تـسجيل الأســلحة وتوزيعهـا واسـتخدامها وتخزينــها        

مـن  طلـب المجلـس     القرار نفـسه    بو  . ات الأمن الصومالية، والاحتياجات التدريبية    جانب قو  من
 ؛)ج( و) ب( العنـصرين   المجالات المبينـة في   فريق الرصد تقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة في       

 وقدرة فريـق    ؛الأسلحة أو بيعها إلى جماعات أخرى، بما في ذلك الميليشيات          أي الاستيلاء على  
د عمليـــات إيـــصال الأســـلحة والمعـــدات العـــسكرية وتقـــديم المـــساعدة إلى رصـــ الرصـــد علـــى

الصومال؛ وقرر المجلـس أيـضا أن تقـوم حكومـة الـصومال الاتحاديـة، باعتبارهـا المتلقِّـي، أو أي              
ــة عــن أي شــحنات مــن الأســلحة أو المعــدات      ــة عــضو، باعتبارهــا مــورِّدا، بإخطــار اللجن دول

مكتب الأمم المتحـدة    وة على ذلك، نص القرار على إعفاء        وعلا. العسكرية أو تقديم المساعدة   
  .لفها من الحظر المفروض على الأسلحةيخوالبعثة التي السياسي للصومال 

يوليــه / تمــوز٢٤، الــذي اتُّخــذ في )٢٠١٣ (٢١١١ هوقــام مجلــس الأمــن، بموجــب قــرار  - ١٣
. مع الإعفاءات من حظر الأسلحة المفـروض علـى الـصومال وإريتريـا في قـرار واحـد          ، بج ٢٠١٣

ــة       ــي إلى غاي ــع الجزئ ــد الرف ــس تأكي ــسه، كــرر المجل ــرار نف ــارس / آذار٦وفي الق ــر ٢٠١٤م  لحظ
تقـديم   الأسلحة المفروض على الصومال فيما يتعلق بشحنات الأسـلحة أو المعـدات العـسكرية أو       

لتــدريب حينمــا يهــدف ذلــك حــصرا إلى تطــوير قــوات الأمــن التابعــة   المــشورة أو المــساعدة أو ا
وقـرر  . )٢٠١٣( ٢٠٩٣لحكومة الصومال الاتحادية، وهو ما كان قد مُنح أصلا بموجب القرار         
 علــى الأصــناف يــسري المجلــس أن هــذا التعــديل في حظــر الأســلحة المفــروض علــى الــصومال لا

  .))٢٠١٣( ٢١١١ من القرار ٧الفقرة ( المدرجة في مرفق القرارات التي تتطلب إعفاء 
يــق الرصــد إلى غايــة ، ولايــة فر)٢٠١٣ (٢١١١ هومــدد المجلــس أيــضا، بموجــب قــرار  - ١٤
 )٢٠١٢ (٢٠٦٠ من القـرار     ١٣ على النحو المبين في الفقرة       ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥

ويتكـون الفريـق مـن ثمانيـة خـبراء          . )٢٠١٣ (٢٠٩٣ مـن القـرار      ٤١التي تم تحديثها في الفقرة      
  ).S/2013/495 (٢٠١٣أغسطس / آب١٦عيَّنهم الأمين العام في 

  
  موجز لأنشطة اللجنة  - ثالثا  

ت في إطــار مــشاورات غــير رسميــة،   اجتمعــت اللجنــة خمــس مــرا ٢٠١٣خــلال عــام   - ١٥
 تــشرين ١٣ ســبتمبر و/ أيلــول١٣ ، ويوليــه/تمــوز ١٢ مــايو و/ أيــار٢٠ فبرايــر و/شــباط ٨ في

وفــضلا عــن ذلــك، اضــطلعت اللجنــة بقــدر كــبير مــن أعمالهــا عــن طريــق          . نــوفمبر/الثــاني
  .الخطية الإجراءات
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 منتـصف المـدة مـن منـسق فريـق           ، تلقت اللجنة إحاطة   ٢٠١٣فبراير عام   / شباط ٨وفي    - ١٦
وخـلال المـشاورات غـير الرسميـة        . )٢٠١٢ (٢٠٦٠قـرار   مـن ال  ) ل (١٣، عملا بالفقرة    الرصد

مايو، استمع أعضاؤها إلى إحاطة قدمها فريق الرصد عن طريـق           / أيار ٢٠التي عقدتها اللجنة في     
رتبة عن الرفـع الجزئـي      الاتصال بالفيديو بشأن التطورات في قطاع التعدين في إريتريا والآثار المت          

  .لحظر الأسلحة عن الصومال
يوليـه، قـدمت مـساعدة الأمـين        / تمـوز  ١٢وخلال المشاورات غـير الرسميـة المعقـودة في            - ١٧

العــام للــشؤون الإنــسانية ونائبــة منــسق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ إحاطــة إلى اللجنــة بــشأن  
غاثــــة في حــــالات الطــــوارئ وكيــــل الأمــــين العــــام للــــشؤون الإنــــسانية ومنــــسق الإتقريــــر 

)S/2013/415(     ٢٠٦٠ من القرار    ٨، المقدم عملا بالفقرة) وخـلال الجلـسة نفـسها،      . )٢٠١٢
وإريتريـا  ) S/2013/413(لـصومال   عرض منـسق فريـق الرصـد تقريـري الفريـق النـهائيين بـشأن ا               

)S/2013/440 (  ١٣عمــلا بــالفقرة) وبالإضــافة إلى ذلــك، . )٢٠١٢( ٢٠٦٠مــن القــرار  ) م 
تبادلت اللجنة وجهات النظر مع الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة فيما يتعلـق بـالتقرير                

  .النهائي لفريق الرصد
، قدم منسق فريـق     ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ١٣وأثناء المشاورات غير الرسمية المعقودة في         - ١٨

اء بـــشأن تنفيـــذ الرصــد إحاطـــة إلى اللجنــة عـــن توجيهــات محتملـــة تُقــدم إلى الـــدول الأعــض     
وقدم ممثل برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة إحاطـة إلى اللجنـة عـن الخيـارات المتعلقـة                   . الفحم حظر

وتلقـت اللجنـة إحاطـة      . بالتدمير المسؤول بيئيا للفحم الصومالي الذي تصادره الدول الأعـضاء         
 نــسق خــلال المــشاورات غــير الرسميــة المعقـــودة في     المأخــرى عــن مــسألة حظــر الفحــم مــن       

وخلال الجلسة نفسها نظـرت اللجنـة في مـشروع مـذكرة المـساعدة              . نوفمبر/تشرين الثاني  ١٣
  .على التنفيذ بشأن حظر الفحم

، قـدم رئـيس     ٢٠١٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٦ يوليه و / تموز ١٨مارس و   / آذار ٧وفي    - ١٩
 خــلال فتــرة اللجنــة إحاطــة إلى مجلــس الأمــن أثنــاء المــشاورات المعقــودة بــشأن أنــشطة اللجنــة  

  .)٢٠٠٨ (١٨٤٤من القرار ) ز (١١ يوما السابقة عملا بالفقرة ١٢٠ الــ
، عقد الـرئيس اجتماعـا في بـاريس بـين حكومـة             ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٨في  و  - ٢٠

تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ول وتمحــورت حــالمناقــشة بنــاءة كانــت و. إريتريــا وفريــق الرصــد
التعـاون   وتالاتـصالا أهمية مواصـلة  جميع الأطراف وأدركت . الصلة وولاية فريق الرصد    ذات

  .حكومة إريتريافي المستقبل بين فريق الرصد و
ــ/ تمـــوز٢٤ في )٢٠١٣ (٢١١١وقبـــل اتخـــاذ القـــرار   - ٢١ ، وافقـــت اللجنـــة ٢٠١٣ه يوليـ
 طلــب إعفــاءٍ مــن حظــر توريــد الأســلحة يتعلــق بمعــدات عــسكرية غــير فتاكــة عمــلا  ١٩ علــى
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 طلبـات إعفـاء مـن الحظـر علـى الأسـلحة عمـلا               ٨  و ،)٢٠٠١ (١٣٥٦ مـن القـرار      ٣بالفقرة  
عفـــاء مــن الحظـــر علـــى  ، وطلــب واحـــد للإ )٢٠٠٧ (١٧٧٢مـــن القـــرار ) ب( ١١ بــالفقرة 

ثلاثة إخطـارات   أيضا  تلقت اللجنة    و .)٢٠١٢ (٢٠٦٠ من القرار    ١٢ الأسلحة عملا بالفقرة  
من دول أعضاء أخرى عمـلا بـالفقرة   أخرى  إخطارات  ثلاثة  ولصومال  لمن الحكومة الاتحادية    

  .)٢٠١٣ (٢٠٩٣ من القرار ٣٨
مـن  ) ز (١٠إخطارا عملا بـالفقرة     أربعة  ،  ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٤وتلقت اللجنة، منذ      - ٢٢

.  مــن القــرار نفــسه ١٥  و١٤، عمــلا بــالفقرتين تإخطــاراخمــسة  و)٢٠١٣ (٢١١١القــرار 
مـن القـرار نفـسه    ) أ (١١ عملا بـالفقرة  تإخطاراخمسة وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة في  

  .واتخذت قرارا سلبيا فيما يتعلق بواحد من مثل هذه الإخطارات
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ  ) الأولانظــر التــذييل  (ينر، تقريــ٢٠١٣وتلقــت اللجنــة، في عــام    - ٢٣

ــرار     ــدابير المفروضــة بموجــب الق ــة ، و)٢٠١١ (٢٠٢٣الت ــأربع ــذييل  (رير اتق ــر الت ــانيانظ ) الث
انظـر   ( واحـدا  ، وتقريـرا  )٢٠١١ (٢٠٣٦يتعلق بتنفيـذ التـدابير المفروضـة بموجـب القـرار             فيما

، )٢٠١٣ (٢٠٩٣ فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ التـــدابير المفروضـــة بموجـــب القـــرار ) الثالـــثالتـــذييل 
 ٢١١١ضــة بموجــب القــرار فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــدابير المفرو) الرابــعانظــر التــذييل  (ينوتقريــر

)٢٠١٣(.  
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  التذييل الأول     
  

  )٢٠١١ (٢٠٢٣تقارير بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن     
  

  التاريخ  الدولة الطرف

  ٢٠١٣مارس / آذار٦  باكستان 
   ٢٠١٣يوليه / تموز٣ قطر 

    
  الثانيالتذييل     
  )٢٠١٢ (٢٠٣٦تقارير بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن     

  
  التاريخ  الدولة الطرف

  ٢٠١٣مارس / آذار٦  باكستان 
   ٢٠١٣أبريل / نيسان٢ لكة العربية السعودية المم

   ٢٠١٣يوليه / تموز٣  قطر 
   ٢٠١٣يوليه / تموز١١  البحرين 

    
  الثالثالتذييل     
  )٢٠١٣ (٢٠٩٣تقارير بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن     

  
  التاريخ  فالدولة الطر

   ٢٠١٣يوليه / تموز١٩  البرتغال
    

  الرابع التذييل     
  )٢٠١٣ (٢١١١تقارير بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن     

  
  التاريخ  الدولة الطرف

   ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢  الإمارات العربية المتحدة 
   ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١  البرتغال 
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	رسالة مؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 موجهة من رئيس لجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا إلى رئيس مجلس الأمن
	أتشرف بأن أحيل طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا (انظر المرفق)، الذي يتضمن سردا لأنشطة اللجنة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. ويُقدَّم التقرير وفقا للمذكرة المقدمة من رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 آذار/مارس 1995 (S/1995/234).
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	تقرير لجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا
	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير المقدم من لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا يغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	2 - وبالنسبة لعام 2013، كان مكتب اللجنة يضم كيم سوك (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) وبعد ذلك سعادة السيد أوه جون (جمهورية كوريا)، بصفة رئيس. وشكل وفدا باكستان وتوغو، نائبين للرئيس.
	ثانيا - معلومات أساسية
	3 - بموجب القرار 733 (1992)، فرض مجلس الأمن حظرا عاما وكاملا على توريد الأسلحة للصومال، وبموجب القرار 751 (1992)، أنشأ المجلس لجنة للإشراف على تنفيذ الحظر. وفي وقت لاحق، حدد في قراراته 1356 (2001) و 1425 (2002) و 1744 (2007) و 1772 (2007) و 1846 (2008) و 1851 (2008) و 1916 (2010) و 2060 (2012) و 2093 (2013) و 2111 (2013) بعض الإعفاءات من الحظر وبيّن نطاق التدابير بمزيد من التفصيل.
	4 - وبموجب القرار 1844 (2008)، قرر مجلس الأمن أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من قِبل الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم. وقرر المجلس أيضا أن تقوم جميع الدول الأعضاء، دون إبطاء، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم. وفرض المجلس على الصومال حظرا محدد الأهداف يتعلق بالأسلحة ويتضمن تدابير ترمي إلى الحيلولة دون توفير ما يتصل بذلك من تدريب ومساعدة مالية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الأفراد والكيانات المحددين.
	5 - وفي الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، كلف المجلس اللجنة بتحديد الأفراد والكيانات الذين: (أ) شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال؛ (ب) انتهكوا الحظر المفروض على الأسلحة العام والكامل؛ (ج) عرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال أو الحصول عليها أو توزيعها داخله. وبموجب القرار 2002 (2011)، أضاف المجلس إلى هذه المعايير؛ (د) أنهم قادة سياسيون أو عسكريون يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النـزاعات ‏المسلّحة في الصومال؛ ‏(هـ)‏ أنهم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، تنطوي على استهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء. وعُهد للجنة، في جملة أمور، أن تقوم بمهام رصد تنفيذ الحظر على السفر وتجميد الأصول، بدعم من فريق الرصد؛ وأن تلتمس من جميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، معلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها من أجل تنفيذ الحظر المفروض على السفر وتجميد الأصول؛ وأن تقدم تقريرا إلى المجلس كل 120 يوما على الأقل عن أعمالها وعن تنفيذ القرار 1844 (2008).
	6 - وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، اتخذ مجلس الأمن القرار 1907 (2009)، الذي فرض بموجبه حظرا على بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى إريتريا ومنها، وعلى تقديم المساعدة التقنية والتدريب. وبموجب القرار نفسه، فرض المجلس تجميدا للأصول وحظرا على السفر وحظرا محدد الأهداف على الأسلحة بالنسبة لأفراد وكيانات يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القادة السياسيين والعسكريين الإريتريين الذين تحدد اللجنة أنهم: (أ) ينتهكون حظر توريد الأسلحة؛ (ب) أو يقدمون الدعم انطلاقا من إريتريا لجماعات المعارضة المسلحة التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة؛ (ج) أو يعيقون تنفيذ القرار 1862 (2009) المتعلق بجيبوتي؛ (د) أو يقومون بإيواء أفراد أو جماعات أو تمويلهم لارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها في المنطقة، أو ييسرون قيامهم بها أو يدعمونهم أو ينظمونهم أو يدربونهم أو يحرضونهم على ارتكابها؛ (هـ) أو يعيقون تحقيقات أو أعمال فريق الرصد. ووسع المجلس مرة أخرى ولاية فريق الرصد لكي يقوم برصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1907 (2009) والإبلاغ عن ذلك.
	7 - ونظرا لأن مجلس الأمن وسع، بموجب قراره 1907 (2009)، نطاق ولاية اللجنة، فإن اللجنة قررت في 26 شباط/فبراير 2010 أن تغير اسمها ليصبح ”لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا“.
	8 - وفي 19 آذار/مارس 2010، اتخذ مجلس الأمن القرار 1916 (2010)، الذي قرر بموجبه أن تجميد الأصول الذي تفرضه الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) لا ينطبق لمدة 12 شهرا على دفع الأموال أو توفير الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى اللازمة لكفالة إيصال المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في الصومال في الوقت المناسب. وبموجب القرار 1972 (2011)، الذي اتُّخذ في 17 آذار/مارس 2011، جدد المجلس الاستثناء لفترة 16 شهرا. وبموجب القرار 1916 (2010)، طلب المجلس إلى منسق المعونة الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال أن يقدم إليه تقريرا كل 120 يوما عن أية عوائق تعترض إيصال المساعدة الإنسانية في الصومال. وبموجب القرار 1972 (2011)، طلب المجلس إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم إليه تقريرا عن المسألة نفسها بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 15 تموز/يوليه 2012. وبموجب القرار 2060 (2012)، مدد المجلس الإعفاء حتى 25 تموز/يوليه 2013، وطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم إليه تقريرا بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و 20 تموز/يوليه 2013. وبموجب القرار 2111 (2013)، مدد المجلس أيضا الإعفاء حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم إليه تقريرا بحلول 20 آذار/مارس 2014 وتقريرا آخر بحلول 20 أيلول/سبتمبر 2014.
	9 - وفي 12 نيسان/أبريل 2010، حددت اللجنة ثمانية أفراد وكيانا واحدا لإخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب القرار 1844 (2008). وفي 28 تموز/يوليه 2011، أضافت اللجنة شخصين إلى القائمة. وفي 17 شباط/فبراير و 25 تموز/يوليه و 23 آب/أغسطس 2012، أضافت اللجنة اسم شخص واحد إلى القائمة().
	10 - وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، اتخذ مجلس الأمن القرار 2023 (2011)، الذي وسع بموجبه نطاق التدابير التقييدية المتعلقة بإريتريا في مجالات ”ضرائب الشتات“، وقطاع التعدين الإريتري والخدمات المالية، ووسع نطاق ولاية فريق الرصد لتشمل رصد تنفيذ تلك التدابير، وطالب بأن تتيح إريتريا معلومات بشأن المقاتلين الجيبوتيين المفقودين في القتال.
	11 - وفرض المجلس، بموجب قراره 2036 (2012)، حظرا على الاستيراد المباشر أو غير المباشر للفحم من الصومال، سواء كان الصومال هو مصدر هذا الفحم أم لا، ودعا السلطات الصومالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم من الصومال. وطلب المجلس، بموجب القرار 2111 (2013)، إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال دعم السلطات الصومالية ومساعدتها في القيام بذلك.
	12 - ورفع مجلس الأمن، بموجب قراره 2093 (2013)، الذي اتُّخذ في 6 آذار/مارس 2013، الحظر جزئيا عن الأسلحة لمدة 12 شهرا بغرض بناء قدرات قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية. وطلب المجلس أيضا إلى هذه الحكومة تقديم تقرير عن (أ) هيكل قوات الأمن التابعة لها؛ (ب) الهياكل الأساسية القائمة لكفالة قيام قوات الأمن الصومالية بالتخزين الآمن للمعدات العسكرية وتسجيلها وصيانتها وتوزيعها؛ (ج) الإجراءات ومدونات قواعد السلوك المعمول بها في تسجيل الأسلحة وتوزيعها واستخدامها وتخزينها من جانب قوات الأمن الصومالية، والاحتياجات التدريبية. و بالقرار نفسه طلب المجلس من فريق الرصد تقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة في المجالات المبينة في العنصرين (ب) و (ج)؛ أي الاستيلاء على الأسلحة أو بيعها إلى جماعات أخرى، بما في ذلك الميليشيات؛ وقدرة فريق الرصد على رصد عمليات إيصال الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم المساعدة إلى الصومال؛ وقرر المجلس أيضا أن تقوم حكومة الصومال الاتحادية، باعتبارها المتلقِّي، أو أي دولة عضو، باعتبارها مورِّدا، بإخطار اللجنة عن أي شحنات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة. وعلاوة على ذلك، نص القرار على إعفاء مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال والبعثة التي يخلفها من الحظر المفروض على الأسلحة.
	13 - وقام مجلس الأمن، بموجب قراره 2111 (2013)، الذي اتُّخذ في 24 تموز/يوليه 2013، بجمع الإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال وإريتريا في قرار واحد. وفي القرار نفسه، كرر المجلس تأكيد الرفع الجزئي إلى غاية 6 آذار/مارس 2014 لحظر الأسلحة المفروض على الصومال فيما يتعلق بشحنات الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب حينما يهدف ذلك حصرا إلى تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، وهو ما كان قد مُنح أصلا بموجب القرار 2093 (2013). وقرر المجلس أن هذا التعديل في حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا يسري على الأصناف المدرجة في مرفق القرارات التي تتطلب إعفاء ( الفقرة 7 من القرار 2111 (2013)).
	14 - ومدد المجلس أيضا، بموجب قراره 2111 (2013)، ولاية فريق الرصد إلى غاية 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 على النحو المبين في الفقرة 13 من القرار 2060 (2012) التي تم تحديثها في الفقرة 41 من القرار 2093 (2013). ويتكون الفريق من ثمانية خبراء عيَّنهم الأمين العام في 16 آب/أغسطس 2013 (S/2013/495).
	ثالثا - موجز لأنشطة اللجنة
	15 - خلال عام 2013 اجتمعت اللجنة خمس مرات في إطار مشاورات غير رسمية، في 8 شباط/فبراير و 20 أيار/مايو و 12 تموز/يوليه، و 13 أيلول/سبتمبر و 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وفضلا عن ذلك، اضطلعت اللجنة بقدر كبير من أعمالها عن طريق الإجراءات الخطية.
	16 - وفي 8 شباط/فبراير عام 2013، تلقت اللجنة إحاطة منتصف المدة من منسق فريق الرصد، عملا بالفقرة 13 (ل) من القرار 2060 (2012). وخلال المشاورات غير الرسمية التي عقدتها اللجنة في 20 أيار/مايو، استمع أعضاؤها إلى إحاطة قدمها فريق الرصد عن طريق الاتصال بالفيديو بشأن التطورات في قطاع التعدين في إريتريا والآثار المترتبة عن الرفع الجزئي لحظر الأسلحة عن الصومال.
	17 - وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 12 تموز/يوليه، قدمت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة إلى اللجنة بشأن تقرير وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (S/2013/415)، المقدم عملا بالفقرة 8 من القرار 2060 (2012). وخلال الجلسة نفسها، عرض منسق فريق الرصد تقريري الفريق النهائيين بشأن الصومال (S/2013/413) وإريتريا (S/2013/440) عملا بالفقرة 13 (م) من القرار 2060 (2012). وبالإضافة إلى ذلك، تبادلت اللجنة وجهات النظر مع الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتقرير النهائي لفريق الرصد.
	18 - وأثناء المشاورات غير الرسمية المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2013، قدم منسق فريق الرصد إحاطة إلى اللجنة عن توجيهات محتملة تُقدم إلى الدول الأعضاء بشأن تنفيذ حظر الفحم. وقدم ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إحاطة إلى اللجنة عن الخيارات المتعلقة بالتدمير المسؤول بيئيا للفحم الصومالي الذي تصادره الدول الأعضاء. وتلقت اللجنة إحاطة أخرى عن مسألة حظر الفحم من المنسق خلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وخلال الجلسة نفسها نظرت اللجنة في مشروع مذكرة المساعدة على التنفيذ بشأن حظر الفحم.
	19 - وفي 7 آذار/مارس و 18 تموز/يوليه و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدم رئيس اللجنة إحاطة إلى مجلس الأمن أثناء المشاورات المعقودة بشأن أنشطة اللجنة خلال فترة الــ 120 يوما السابقة عملا بالفقرة 11 (ز) من القرار 1844 (2008).
	20 - وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2013، عقد الرئيس اجتماعا في باريس بين حكومة إريتريا وفريق الرصد. وكانت المناقشة بناءة وتمحورت حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وولاية فريق الرصد. وأدركت جميع الأطراف أهمية مواصلة الاتصالات والتعاون في المستقبل بين فريق الرصد وحكومة إريتريا.
	21 - وقبل اتخاذ القرار 2111 (2013) في 24 تموز/يوليه 2013، وافقت اللجنة على 19 طلب إعفاءٍ من حظر توريد الأسلحة يتعلق بمعدات عسكرية غير فتاكة عملا بالفقرة 3 من القرار 1356 (2001)، و 8 طلبات إعفاء من الحظر على الأسلحة عملا بالفقرة 11 (ب) من القرار 1772 (2007)، وطلب واحد للإعفاء من الحظر على الأسلحة عملا بالفقرة 12 من القرار 2060 (2012). وتلقت اللجنة أيضا ثلاثة إخطارات من الحكومة الاتحادية للصومال وثلاثة إخطارات أخرى من دول أعضاء أخرى عملا بالفقرة 38 من القرار 2093 (2013).
	22 - وتلقت اللجنة، منذ 24 تموز/يوليه 2013، أربعة إخطارا عملا بالفقرة 10 (ز) من القرار 2111 (2013) وخمسة إخطارات، عملا بالفقرتين 14 و 15 من القرار نفسه. وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة في خمسة إخطارات عملا بالفقرة 11 (أ) من القرار نفسه واتخذت قرارا سلبيا فيما يتعلق بواحد من مثل هذه الإخطارات.
	23 - وتلقت اللجنة، في عام 2013، تقريرين (انظر التذييل الأول) فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 2023 (2011)، وأربعة تقارير (انظر التذييل الثاني) فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 2036 (2011)، وتقريرا واحدا (انظر التذييل الثالث) فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 2093 (2013)، وتقريرين (انظر التذييل الرابع) فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 2111 (2013).
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